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 ملخص البحث

جمعين. الحمد لله الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، والصلاة والسلام على من نزل عليه القرآن الكريم بلسان عربي مبين، معجزة وهداية للخلق أ
شريعة الله هي التي تحكم جميع جوانب الحياة، وبالتالي لا يمكن لأفعال دافعي الضرائب أن تخرج عن نطاق حكمها في الإسلام.    ن  فإأما بعد:  

د من القضايا يظل الفقهاء يولون اهتمامًا كبيرًا للأمور الفقهية الجديدة، ويبذلون جهودًا كبيرة في البحث والتحرير. في العصر الحديث، ظهرت العدي
كوسيلة للربح والتجميع. تم اختطاف الأحياء لاستخراج    -سواء كانت الأشخاص أحياء أو متوفين    -جديدة، بما في ذلك سرقة الأعضاء البشرية  ال

.  (سرقة أعضاء الموتى وحكمها في الفقه الإسلامييحتاجها. لذلك، قررت القيام ببحث يتناول هذا الموضوع تحت عنوان )  فيمنأعضائهم وزرعها  
تقسيم البحث إلى ثلاثة مباحث وخاتمة، حيث تم تعريف مفهوم السرقة والأعضاء والموت في المبحث الأول، وتناولت الأحكام الفقهية لسرقة    تم

  في الخاتمة، تم ذكر النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضع. و أعضاء الموتى في المبحث الثاني. 
 الكلمة المفتاحية: )السرقة، الأعضاء، الموتى، حكم، الفقه(.  

Research Summary 

Praise be to God who created man and taught him to speak, and may peace and blessings be upon the one to 

whom the Noble Qur’an was revealed in a clear Arabic language, a miracle and guidance for all creation.As for 

what follows:God's law governs all aspects of life, and therefore the actions of taxpayers cannot deviate from 

the scope of its rule in Islam. Jurists continue to pay great attention to new matters of jurisprudence, and make 

great efforts in research and editing. In modern times, many new issues have arisen, including the theft of human 

organs - both living and deceased - as a means of profit and collection. Living people were kidnapped in order 

to extract their organs and transplant them into those who needed them. Therefore, I decided to conduct research 

on this topic under the title (Theft of organs of the dead and its ruling in Islamic jurisprudence). The research 

was divided into three sections and a conclusion, where the concept of theft, organs, and death was defined in 

the first section, and the jurisprudential provisions for stealing the organs of the dead were addressed in the 

second section. In conclusion, the results I reached in this modest research were mentioned. Keyword: (theft, 

organs, dead, ruling, jurisprudence) . 

 المقدمة 
لا إله إلا الله وحده لا شريك   وأشهد أن  ،  ا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، نثني عليه كما أثنى على نفسه وفوق ما أثنى عليه خلقهالحمد لله حمدً 
ا عبده ورسوله الذي اصطفاه لوحيه وختم به أنبياءه وجعله حجة على جميع خلقه، أشهد أنك حبيبي يا رسول الله قد بلغت الرسالة  له، وأن  محمدً 

تحكم في جميع جوانب   فإن  شريعة الله هي القاعدة الأساسية التي يجب أن  أما بعد:وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. 
يا  الحياة، ولا يمكن لأفعال الناس أن تكون خارجة عن نطاق توجيهاتها في الإسلام. وقد كرس الفقهاء المسلمون جهودهم لدراسة وتحليل القضا



116

 4202 سنة ل ثانيتشرين ال (1العدد ) (70)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

.ومن بين هذه القضايا التي  (فقه النوازل)أو    (فقه القضايا المستجدة)الفقهية الحديثة بعناية فائقة. وقد تم تسمية هذا النوع من البحوث والدراسات بـ  
تمت دراستها هو موضوع سرقة الأعضاء البشرية. فقد تجاوز البعض حدود الإنسانية والعدالة وقاموا بسرقة أعضاء البشر لأغراض مادية أو  

استخدام أعضاء البشر المسروقة مباح للتخلص من الأمراض والموت. وقد تم تسليط الضوء على هذه    سلطوية. وقد اعتبر البعض الآخر أن  
رة حيث يتم مناقشة الجوانب الشرعية والأخلاقية لهذه الظاه  (.سرقة أعضاء الموتى وحكمها في الفقه الإسلامي):الظاهرة في بحث يتناول موضوع

 الصادمة. 
 أهمية الموضوع: 

 هذه قضية معاصرة وحديثة تتطلب توضيح حكمها للناس نظرًا لوجودها في حياتهم. -1
  أو أموات، سواء كانت حقوقهم كاملة أو جزئية. كانوا أحياءً  الإسلامية بحقوق الإنسان، سواءً تسليط الضوء على اهتمام الشريعة  -2

 أسباب اختيار الموضوع: 
 . اأهمية الموضوع التي تم ذكرها سابقً  -1
 في هذا الموضوع، تظهر أهمية الأساليب والاهتمام بشرح أحكام الشريعة في تعزيز البر والتقوى، وهذا ما أوكله الشرع.  -2

 الموضوع:  فأهدا
 تكييف الشريعة لهذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل وتناقضت الآراء حولها، يتطلب جمع كل ما يتعلق بهذه المسألة الفقهية المعقدةإن     -1

 من كتب الفقه المختلفة. 
 لاحتوائها على مسائل وقواعد وأصول تساعد الباحث في دراستها وتفسيرها. ا  تحقيق الفائدة العلمية المرغوبة في مناهج هذا الموضوع، وذلك نظرً   -2
 إثراء المكتبة الإسلامية بالدراسات المتخصصة الدقيقة لأحكام الفقه الإسلامي في محاولة لعرضها بشكل مرن يستجيب للاهتمامات المتجددة  -3

في المبحث الأول، تم تعريف السرقة والعضو  الآتي:تم تقسيم خطة البحث بعد هذه المقدمة إلى مبحثين وخاتمة، وفق النظام  والاحتياجات المتغيرة. 
ا.وفي الخاتمة،  والموت، مع ثلاثة مطالب.أما في المبحث الثاني، فقد تمت مناقشة الأحكام الفقهية لسرقة أعضاء الموتى، مع ثلاثة مطالب أيضً 

 تم ذكر النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث المتواضع. 
 تعريف السرقة، العضو، الموت، وفيه ثلاثة مطالب  المبحث الأول

 واصطلاحاً  لغة سرقةتعريف ال المطلب الأول
سمع أو    والنظر:سرق أو استرق السمع    ويقال:  سارق.فهو    خفية، أخذ ماله    وسرقة:ا  يسرقه سرقً   وسرقه مالاً   مالًا،سرق منه  السرقة لغة:    -أولا 

 . (1) انظر مستخفيً 
ا:  -ثانياا  . (2)على وجه الخفية  فيه،لا شبهة له  للغير،ا ملكً  نصاب،أو ما قيمته   محرزًا،ا هي أخذ العاقل البالغ نصابً السرقة اصطلاحا

 واصطلاحاً  لغةالعضو تعريف  الثانيالمطلب 
 والتفريق.وأصل الكلمة بمعنى القطع  حيوان.  سواء أكان من إنسان أم    بلحم،كل عظم وافر    اللغة:في    والكسر،العضو بالضم  العضو لغة:    -أولا  

  .(3) القطعة والفرقة  والعضة: ووزعه.فرقه  الشيء:  عضي يقال:
 . (4) ول يخرج المعنى الصطلاحي عن المعنى اللغوي  -ثانياا

 واصطلاحاً  لغةالموت تعريف  الثالثالمطلب 
 . (5)مات يموت فهو ميت وميت  الحياة. ويقال:ضد الموت لغة:  -أولا  
ا:  -ثانياا   . (6)مفارقة الروح الجسدهو الموت اصطلاحا

 لسرقة أعضاء الموتى، وفيه ثلاثة مطالب الأحكام الفقهية  المبحث الثاني
 سرقة أعضاء الموتى لمنفعة الأحياء المطلب الأول

ا تتناول بشكل مباشر مسألة أخذ  يجد نصوصً   القديمة أن  ا ما يمكن للباحث في الكتب الفقهية  نادرً   سرقة المضطر لحم الإنسان لأكله  -أولا  
شكل من الأشكال. ومع ذلك، هناك بعض النصوص التي تتحدث عن حكم التصرف في جسم الإنسان في    الأعضاء البشرية واستخدامها بأي  
في السماح بالتخلص من جسم الإنسان   اا شديدً والاضطرار. تظهر هذه النصوص ضيقً   وفي باب التداوي ،  (7)سياقات مختلفة مثل شروط البيع 
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ا في زمن الفقهاء القدماء. ومع تقدم العلم في مجال  ا معروفً استخدام الأعضاء البشرية لم يكن موضوعً  سواء في الحياة أو بعد الموت، وذلك لأن  
الفقهاء لم يتناولوا هذه المسائل بشكل مباشر، ولكن   ندرك أن    زراعة الأعضاء ونجاحها، أصبح من الضروري التفكير في هذه المسألة. يجب أن  

 يمكن استخدام ما ذكروه في سياق أكل المضطر من ميتة الآدمي كأساس للتفكير في هذه القضية. 
يأكل من جسد إنسان حي معصوم    اتفق الفقهاء على أنه غير مسموح للشخص المضطر أن  :أكل المضطر لحم إنسان حي معصوم الدم  -ثانياا
ا بالإجماع، بغض قتله أو قطع جزء من جسده للأكل يعتبر محرمً   وإذا كانت البديل الوحيد هو إنسان معصوم الدم، فإن  .  (9) لإنقاذ حياته،  (8) الدم

يحافظ   للشخص أن  ولا يجوز للوالد أو السيد قتل الولد أو العبد للأكل، لأنهما مثله ولا يمكن . (11) اأو مستأمنً ، ( 10) اأو معاهدً  االنظر عن كونه ذميً 
لحم الإنسان لا يباح في   قال له آخر اقطع يدي وكلها لا يحل، لأن    وإن  )  في حاشية ابن عابدين:  ذكُر.(12)على حياته عن طريق تدمير حياة آخر

ا، ولو مات المضطر هذا هو المنصوص  ا أو ميتً أي سواء كان حيً   ،وأما الآدمي فلا يجوز تناوله) وفي حاشية الدسوقي: . (13)(الاضطرار لكرامته
ا ليدفعه إلى  يقطع من أعضائه شيئً   يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف وليس للغير أن    وجاء في المجموع: )ولا يجوز أن  .  (14)(لأهل المذهب

ا كان إتلاف عضو منه مسلمً ا محقون الدم، لم يبح قتله، ولا  لم يجد المضطر إلا آدميً   فإن  )وجاء في كشاف القناع:  .  (15)المضطر بلا خلاف(
ا  ا معصومً وجد المضطر آدميً   وإن  ،  المعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله  ا، لأن  ا أو مستأمنً ، ذميً االمحقون أو كافرً 

من المآكل والمشارب من خنزير أو صيد حرام، أو ميتة،    (، )وكل ما حرم الله  : )وجاء في المحلى.  (16)(ا لم يبح أكله لأنه كالحي في الحرمةميتً 
وما يقتل من    -حاشا لحوم بني آدم    -أو دم؛ أو لحم سبع أو طائر، أو ذي أربع؛ أو حشرة، أو خمر، أو غير ذلك: فهو كله عند الضرورة حلال  

فكل هذه النصوص من عبارات الفقهاء تشير إشارة واضحة إلى حرمة الأكل . (17) (لا بضرورة ولا بغيرها : فلا يحل من ذلك شيء أصلاً -تناوله 
ومعنى .  (18)( الضرر لا يزال بالضرر)ومن القواعد الفقهية المقررة:    من الآدمي، وكل هذه النقول جاءت بالتصريح بالحرمة في باب الاضطرار.

يكون أخف من    لم يمكن إزالته إلا بارتكاب ضرر آخر فلا بد أن    يكون بغير ارتكاب ضرر آخر، فإن    هذه القاعدة: أنه يشترط في إزالة الضرر أن  
ومن أمثلة هذه القاعدة: المضطر إذا  .  (19)لم يكن إزالته إلا بارتكاب ضرر آخر مثله أو أشد منه لم يجز إزالة الضرر الأول  الضرر الأول، فإن  

على هذا لا يجوز سرقة عضو إنسان حي معصوم الدم والاعتداء عليه من أجل    وبناءً .  (20) ا محقون الدم لم يبح قتله بالإجماعلم يجد إلا آدميً 
 مصلحة آخر. 

مثل الحربي والمرتد والزاني    مطلقًا،إذا كان المضطر لا يجد سوى شخص بشري مباح الدم  :أكل المضطر لحم إنسان حي غير معصوم الدم  -ثالثاا 
يجوز للمضطر للدفاع عن نفسه من الموت بأكل جسد من    القول الأول:المحصن وتارك الصلاة ومن وجب عليه القصاص، ففيه للعلماء قولان:

  ، )رحمهم الله(. (22) ، والحنابلة(21) وهذا مذهب الشافعية  مثل المرتد والزاني المتزوج والكافر المحارب والقاتل الذي يستحق القصاص.   القتل،يستحق  
وأما قطع جسده قبل قتله فلا يجوز  ،  في هذا الأمر بجواز قتل غير المعصوم أولًا ثم الأكل من بدنه بعد موتهوفسر بعض فقهاء الشافعية المذهب  

 . (23) فالتعذيب محرم سواء قام به إنسان معصوم أم لا ،ا من تعذيبهخوفً 
 أدلتهــــم: 

 . (24)الحربي والقاتل المستحق للقصاص لا حرمة لهم، فيقدم عليهم من كان له حرمة في اعتبار الشرعإن  المرتد والزاني المحصن والكافر  -1
وفي قتلهم فتاوى ضد حق السلطان في إقامة الحدود والقصاص، وتحريم قتل نوقش:  .(25) قتله مباح؛ فإذا جاز قتله، جاز أكله بعد قتله  لأن    -2

المنع من تحريم قتل نساء وأطفال أهل الحرب ليس حرمة أرواحهم، بل لحق الغنائم، فكلهم لا حرمة    إن    أجيب:(26)النساء والأطفال من أهل الحرب
، وابن  (29) المالكية، و (28)الحنفيةا من الآدمي، وهو مذهب  عدم جواز ذلك، فالضرورة لا تحل شيئً   القول الثاني:(27)لهم، بل هم بمنزلة السباع

 ، )رحمهم الله(. (30)حزم
  الأدلــة:

 . (31)التحريم ورد شاملًا للأكل من الآدمي، ولم تقع فيه إشارة تدل على استثناء غير المعصوم من هذا الحكم ن  إ  -1
 . (32)لا تنتهك حرمته بقتله لسد جوع غيره نه تعالى كرم بني آدم ومن تكريمه له أن  إ -2
فيضحى من أجله  ،  (34)حرمة المعصوم أعلى من قدسية الآخرين، والضرر في موته أكبر  ن  إ  نوقش:(33)لا يصح انتهاك حرمة آدمي لآخر  -3

 بالدم،نقول: يجوز أخذ أعضاء من غير معصوم    ،وضعف أدلة المخالف للمناقشة.وبناءً على ما تقدم  أدلتهم،لقوة    :الراجح:القول الأولللأعلى. 
 وفي ذلك منفعة محققة أو مشتبه بها. ذلك، إذا لزم 

جواز الأكل    القول الأول:اختلف العلماء في حكم أكل المضطر من لحم الإنسان الميت على قولين: :أكل المضطر من لحم إنسان ميت  -رابعاا 
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، (38)الشافعية بل أوجب ذلك بعض علماء  ،  (37)، والحنابلة(36) ، والشافعية(35)المالكية  من جثة الآدمي في حال الاضطرار والمخمصة، وهو مذهب
 الأكل ينفعه. إذا غلب على ظن المضطر أن  )رحمهم الله(، 

 ولا ريب في أن    الشرع،كما هو معلوم من    حرمتين،فلا بد من ترجيحها على الأقل    الأموات،حرمة الأحياء أعظم من حرمة    ن  إواستدلوا بما يأتي:
 . (39) حياة الإنسانميتة الإنسان أقل من المفسدة في فوت  شر الأكل من لحم

 بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم ُّٱقال تعالى:    - 1
 . (40) َّ سم سخ سح  سج  خم خج حم حج جم جح ثمته تم تخ  تح تج  به

 يم  يزير ىٰ ني  نى نن  نم نز نر مم مالي لى   لم كي كى كم  كل كا  قي قى  في فى ُّٱقال تعالى:    -2

 . (41) َّيي  يى  ين
 . (42) َّ هيهى هم هج ني نى نم نخ نح  نج مي ُّٱقال تعالى:  -3

يأكل من المحرمات  اتفقت هذه الآيات على استبعاد حالة الضرورة من النهي المنصوص عليه، فأجازت للمحتاج أن  وجه الدللة من هذه الآيات:
 . (43) ا، ويدخل في ذلك لحم الإنسان الميتالتي نص الله عليها في تحريمها، ولم يستثن منها شيئً 

  القواعد   وهذه  .(44) الأشد(  الضرر  لدفع   الأخف  الضرر  ويرتكب  المحظورات،  تبيح  والضرورات  يزال،  الضرر )  المقررة  الفقه   بقواعد   الاستدلال  -4
هذه القواعد المستخلصة من نصوص الشريعة تدل صراحة على تفويض المتضرر بإزالة ضرره،    :الستدلل  وجه. والسنة  الكتاب  من  ومأخوذة  مبنية

، (46)الحنفية  مذهب  وهو  معصوم،  ميت  أكل  يجوز   لا  :الثاني  القول.(45)حتى لو ارتكب المحظور، ويشمل ذلك أكل لحم الميت عند الضرورة
 ، )رحمهم الله(.  (49) حزم ابن  به ، وقال(48)، والحنابلة(47)المالكية عند والمشهور
 من القرآن الكريم: الأدلـــة:

 . (50)َّلى لم لخ ُّٱقال تعالى:  -1
 .  (51) تشمل الآية بعمومها الإنسان الميت فيكون الأكل منه حراماً وجه الدللة:

 (52)َّ كل كا قي قى ُّٱقال تعالى:  -2
هذه الآيات   ن  إ   نوقش:.  (53)ا، والإذن بالأكل منها مخالف للكرامةا أو حيً ميتً من الابتذال، كان    وصونها  الكرامة الإنسانيةحفظ  إن     وجه الدللة

 . (54)تدل على حرمة الميت في غير الضرورة، أما الضرورة فلها أحكام )والضرورات تبيح المحظورات(
 من السنة النبوية: 

رِهِ حَيًّا(: )قال النبي )  -1 مِ ال مَيِ تِ كَكَس  رُ عَظ    على   دليل  وهذا   والميت  الحي  عظم  كسر  بين  سوى   ()  الله  رسول  إن  :الستدلل  وجه.(55) (كَس 
كما يتم تفسيره في غير حالة الضرورة ، والقصد    ،(57)إن  الأكل من اللحم لا من العظم، فلا حجة لهم في هذا الحديث  :نوقش(56) مطلقًا  تحريمه

نفق يلزم  بما لا  الأحياء  الضمان والجزاء والالتزام بحماية  اختلافهم في  ، كما يتضح من  النهي لا مقداره  القياس في أصل  الحديث  ة  من هذا 
 .   (58) الميت

 حرامًا  فكان  منها   الآدمي  ميتة  وليست  ميتتين  (،)  الرسول  استثنى  محرمة  الميتات  . جميع(59)مَي تَتَانِ...(  لَنَا  (: )أُحِل ت  مفهوم قول النبي )  -2
 . (60)منه الأكل

 الإجماع:  
  إن    قتله  فالحرام  .قتله  مباح  وقسم  قتله،  حرام  قسم:  قسمان  والإنسان  يذك،  لم  ما  وأكل  الميتة  أكل  تعالى  )رحمه الله(: )فحرم  (61) قال ابن حزم  -3

  قتله،  أوجب  لحد   وإما  قودًا،  وإما  يسلم،  لم  ما  لكفره  إما  :-  أوجه  ثلاثة  لأحد  إلا  قتله  يحل  فلا  قتله  الحلال  وأما  .حرام  فهو  يذك  فلم  قتل  أو  مات،
  فالقصد  شك؛  بلا  الوجوه  تلك   غير  والتذكية  الوجه   ذلك  بغير  قتله   يحل  فلا   مخصوص،  بوجه   إلا  قتله   يحل   لم  لأنه  مذكى؟  فليس  كان  الوجوه   هذه  وأي
  حرام   الحرام  بعض  لأن    حرام،  بعضه  فأكل  حرام  كله  هو  وإذ  وجه،  بكل  أكله  فحرام  مذكى،  غير  فهو  ذكاة  ليست  والمعصية  معصية،  إليها

 .(62)بالضرورة(
  في   أدلته لوجاهة غيره؛ يجد ولا الدم معصوم المضطر  كان إذا الآدمي لحم من للمضطر الأكل بإباحة القائل الرأي  – أعلم والله – الراجح:الراجح
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 . ذلك في  عقوبة ولا وأكله   لأخذه الحي اضطر إذا  الميت أعضاء وأخذ سرقة  بجواز  يقال فإنه: هذا على وبناءً .الآخر  القول أدلة  ضعف مقابل
 سرقة أعضاء الموتى لنقلها للأحياء عند الضرورة المطلب الثاني

يحتاجها من التطورات الطبية المعاصرة، وقد أصبح ذلك ضرورة ملحة لإنقاذ   فيمنيعتبر نقل الأعضاء البشرية وزرعها  وآدابه  النقل  شروط  -أولا 
العديد من الأشخاص الذين يواجهون الموت بسبب تلف بعض أعضائهم. وبناءً على رجحان القول في جواز أكل لحم الميت في حالات الضرورة، 

يكون له فوائد كبيرة،  هذا الإجراء يمكن أن   ا إذا كانت هناك حاجة ماسة. وقد أثبتت الدراسات أن  يعتبر نقل الأعضاء من الميت إلى الأحياء جائزً 
طرق وقد ناقش علماء الفقه هذا الموضوع بشكل مفصل، وتوجد العديد من الكتب والمراجع والبحوث الفقهية التي تثبت جواز هذا الإجراء. ولن أت

تختلف آراء العلماء بشأن نقل الأعضاء، حيث يوافق الجميع على التبرع بالدم عند الحاجة، ويختلفون    أولا:لأمرين:إلى هذا الموضوع بالتفصيل  
ا. فمثلًا، فيما بينهم بشأن التبرع بأعضاء حية يعتمد عليها حياة الإنسان. هناك قضايا متعددة ومختلفة في هذا الصدد، وتختلف آراء العلماء بشأنه

ح بها من المتوفى، وهناك من يمنعها  الأحياء ويمنعها من المتوفى بدماغه، وهناك من يمنعها من الأحياء ويسمهناك من يسمح بنقل الكلية من  
زرع الأعضاء    من يقول إن    ثانياا:لا يُنسب إلى أحد العلماء الحكم العام في جواز أو تحريم زراعة الأعضاء.  في كلا الحالتين. لذلك، يجب أن  

هناك استثناءات مثل نقل الدم والنخاع، وزرع الأعضاء في حالات الحاجة الطبية الملحة أو في حالة بتر الأعضاء.   ممنوع بشكل عام، سيجد أن  
نعتبر هذه العمليات محظورة بشكل عام، بل يجب دراسة كل حالة على حدة لاتخاذ القرار الصحيح بناءً على الدقة العلمية    لذلك، لا يجب أن  

  ا هو التفكير في تداعيات المشاكل التي قد تنشأ نتيجة لهذا التحول، والتي يمكن أن  ما يهمنا حاليً .(64)وليس هذا هو مجال البحث.  (63)والإنصاف
تكون كثيرة بسبب اختلاف الأشخاص المتبرعين والمتلقين وظروفهم الصحية وخصوصية العضو المنقول. ومن بين هذه المشاكل قد تكون سرقة  

 ا صارمة يجب توافرها في حالات معينة وهي: الأعضاء، ولكن العلماء الذين أصدروا الموافقة لم يشجعوا على ذلك بشكل عام، بل حددوا شروطً 
جسم الإنسان وسلامته العضوية    عندما يكون هناك حالة ضرورة، يصبح دور المسعف ضروريًا بشكل كبير لنقل العضو أو الجزء؛ وذلك لأن    -1

ويكون إذنه فقط في حالات الاستعجال والحالات   (،)التي تعلو على حقوق الإنسان، ولا يمكن انتهاك حرماته إلا بإذنه    (،)من حقوق الله  
 المستثناة من الأحكام العادية للنصوص. 

يكون هناك حاجة طبية ملحة لنقل العضو    يكون المصاب بالموت أو المريض الذي يحتاج إلى العضو المنقول إليه، ويجب أن    يجب أن    -2
 يتحدد بأمرين:، لإنقاذ حياة المريض أو لتحسين حالته الصحية

يتم إنقاذه من خلال زرع عضو من    يحل محل الخبرة والمعرفة بين الأشخاص، وبالتالي، إذا كان المريض يمكن أن    لا يوجد شيء يمكن أن    –أ   
 ا وأقل خطورة.يكون أقل ضررً  ا إزالة العضو من شخص حي إذا كان هناك بديل يمكن أن  شخص متوفى، فلا يجوز أبدً 

بأعضاء جسم    ن  إ  -ب   تتاجر  أنها  يُعتقد  لجهة  بالأعضاء  التبرع  إذا كان  لكرامة الإنسان، ويعتبر كذلك  ليس سببًا محددًا للاضطهاد  التبرع 
 . (65)الإنسان، وتستغل حاجة المرضى لبعض هذه الأجزاء

 . (66)موافقة الشخص قبل وفاته على التبرع بأعضاء جسمه، أو موافقة ولي الدم على إجراء عملية قطع العضو من الجثة -3 
يكون إذن المنقول إليه كامل الأهلية، ولا يجوز من الصغير أو المجنون أو المكره، ويجب تجنب استخدام الحيل وأساليب الإحراج،   يجب أن    -4 

 لحماية حقوق العبد في جسده. 
عدم وجود ضرر شرعي ناتج عن التبرع، مثل التبرع بالخصيتين أو السائل المنوي للرجل، بسبب اختلاط الأنساب وحفاظاً على النسل من    -5

 . (67)الضروريات الخمس التي يجب الحفاظ عليها
 التبرع بالدم إلا من قبل المسلمين وأهل الذمة والعهد، ولا يجوز التبرع للكفار أو المرتدين أو المجرمين المحكومين بالعقوبة الشرعية لا يجوز    -6

 . (68) والقانونية، ولا للمجرمين الذين يعتبرون قاتلين أو متعمدين، ولا لأي سبب آخر
ع يتبع الأطباء القاعدة الخاصة بالتوازن بين المصالح والمفاسد عند علاج المرضى والمتبرعين، حيث لا يتم زرع العضو إذا كان ذلك لا ينف  - 7

المريض ويفضل عدم القيام بالعملية. كما يتم تجنب نقل الأعضاء من شخص لآخر إذا كان بإمكان علاج المريض بوسائل أخرى. يتم تطبيق 
 عدة من خلال سلوك الطبيب مع المريض وتحديد الشروط التي تحكم هذه العملية. هذه القا

لا يتم كشفها إلا في حالات الضرورة القصوى وبتقدير واعي لهذه    يجب الاهتمام بالحفاظ على خصوصية الأعضاء التناسلية، ويجب أن    –  8
 . (69)الضرورة أو الحاجة

 اقتطاع أعضاء الموتى لغير ضرورة:  -ثانياا
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لغة: وفيه ثلاث مسائل:المسألة الأولى: معنى الضرورة من  الضرورة  ومأخوذة  الاضطرار  من  الشديدالضرر  اسم  الاحتياج  أو  ضد  ،  وهو   ،
إذا لم يتجاوز الإنسان   الفقهاء:وهي عند  .(71) (بأنها النازل مما لا مدفع لهوقد جاء في كتاب التعريفات هي: )الضرورة في الاصطلاح:.(70)النفع

ا ا أو عريانً حدوده وتناول المحرم، فإنه سيواجه الهلاك أو الضياع، تماما كما يحدث للشخص الذي يجبر على الأكل واللبس، فإذا بقي جائعً 
 . (72)سيموت أو يتعرض للأذى، وهذا يبرر تناول المحرم

الإنسان يجب عليه الحفاظ على حياته من خلال    ثبت بالدليل أن  المسألة الثانية: مقدار ما يتناول المضطر من المحظور للحفاظ على النفس:
الفقهاء اختلفوا   يتناول ذلك الطعام فقط إذا كانت حياته في خطر.ومع ذلك، فإن    تناول ما يحرم عليه في حالات الضرورة، ولكن يجب عليه أن  

 القول الأول: قولان: وفيه يشبع؟  فيما يجوز للمضطر تناوله من الطعام المحرم، هل يجب عليه تناول كمية تكفي لدفع الضرر فقط أم يحق له أن  
، )رحمهم الله(.  (75)والحنابلة في أصح الروايتين،  (74)، والشافعية في الأظهر عندهم(73)هذا هو قول الحنفيةو   المضطر يأكل ما يسد الرمق فقط.  ن  إ

  وعند الشافعية ما يسد الرمق هو أن  . (76) يتمكن به من الصلاة قائماً، ومن الصوم، وهو لقيمات معدودةومقدار ما يسد الرمق عند الحنفية هو ما 
 . (77) الضرورة تزول بهذا والمتمادي في أكل الميتة من غير ضرورة ممتنع الابتداء لما جاز أكل الميتة؛ لأن   يصير إلى حالة لو كان عليها في

 واستدلوا بما يأتي: 
 يم  يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم مالي لى  لم كي كى كم  كل كا قي قى  في فى ُّٱ  تعالى:قال    -1

 . (78) َّيي  يى  ين
الله تعالى بأكل الميتة وما في حكمها للمحتاجين، ومن تناولها بعد الاختناق فلا يجبر على ذلك، ولا يحق له الأكل إذا لم يكن    أذنوجه الدللة:

يكون المضطر غير باغ ولا عاد، أي    فقد نص الله تعالى في الأكل على أن  ، (79) يبدأ الأكل عندما لا يكون مضطراً   بحاجة ماسة، وينبغي له أن  
 . (80) أنه لا يأكل الميتة بشهوة ولذة ولا بشكل مفرط

ا، يكون قد تلاشت الضرورة، ولا يكون عندما يأكل الإنسان حتى يزول خوف الضرر فورً (81) العمل بقاعدة )ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها( -2
الجوع بحد ذاته لا يبرر تناول الأطعمة المحرمة مثل اللحوم الميتة وغيرها. على سبيل    هناك مبرر كافٍ للاستمرار في الأكل بسبب الجوع، لأن  

الشخص الذي يشعر بالجوع بعد تحقيق الشبع ليس بحاجة ماسة لتناول   المثال، إذا لم يكن هناك خوف من الضرر بسبب عدم تناول الطعام، فإن  
يحق للشخص المضطر    القول الثاني:(82)تجنب الأذىالضرورة هي ما يبرر القيام بأمور محرمة، والهدف من ذلك هو  و الطعام، ولا يجوز له ذلك.  

يتزود به إذا كان في حالة ضرورة، وعندما يتخلص من الحاجة إليه يجب عليه   يتناول من الطعام المحرم حتى يشبع، ويجوز له أيضًا أن    أن  
 ،)رحمهم الله(. (85)ورواية عند الحنابلة، (84) وقول للشافعية، (83)ةالتخلص منه، وهذا هو رأي المذهب المالكي

لُهُ    ،(86) سَمُرَةَ عَن  جَابِرِ ب نِ  واستدلوا بما يأتي: تَهَا    رَجُلٌ:فَقَالَ    وَوَلَدُهُ،أَن  رَجُلًا نَزَلَ ال حَر ةَ وَمَعَهُ أهَ  هَا،إِن  نَاقَةً لِي ضَل ت  فَإِن  وَجَد  سِك  فَوَجَدَهَا فَلَم     فَأَم 
،يَجِد  صَاحِبَهَا   رَأَتُهُ ان حَر هَا فَأَبَى    فَقَالَتِ:  فَمَرِضَت  ،ام  مَهَا    فَقَالَتِ:   فَنَفَقَت  دَ شَح  هَا حَت ى نُقَدِ  لُخ  مَهَا،اس  أَلَ رَسُولَ اِلله    فَقَالَ: وَنَأ كُلَهُ    وَلَح  ،  ( )حَت ى أَس 

نِيكَ ؟   بَرَهُ    صَاحِبُهَا،فَجَاءَ    قَالَ:  فَكُلُوهَا.  قَالَ:  لَا.  قَالَ:فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ : هَل  عِن دَكَ غِنًى يُغ  تَهَا    فَقَالَ:  ال خَبَرَ،فَأَخ  يَي تُ   قَالَ:هَلا  كُن تَ نَحَر  تَح  اس 
 . (87) مِن كَ 

يأكل حتى يشبع ويتزود حتى يجد غيرها فتعود محر مة، ولم يحدد له مقدار ما يأكل،   ( للرجل أكل اللحوم الميتة وأن  أباح رسول الله )وجه الدللة:
المجاعة مستمرة، وفي مثل هذه الحالة    ، دليل على أن  قال: لا: هل عندك غنى يغنيك؟  ()قوله    بأن    نوقش:(88)امما يدل على جواز الأكل مطلقً 

الأكل والحالة هذه ضرورة والضرورة تقدر    ا بخلاف ما إذا كانت المجاعة مؤقتة فلا يجوز له الأكل إلا ما يسد الرمق فقط؛ لأن  له الأكل مطلقً 
 . (89) بقدرها

جواز الشبع واستحقاق أخذ المؤن إذا كان هناك سبب مقبول لذلك، مثل الخوف من عدم العثور على غيره، أو الخوف من تأخير العملية الراجح:
يتم أخذ أكثر من عضو في عملية    يلتزم بواجباته. ومن الجائز أن    يجب على الشخص الذي يقوم بأخذ المؤن أن  و الطبية التي قد تكون حيوية.  

متكررة.    لكيلاواحدة،   جراحية  لعمليات  المريض  أيضً و يتعرض  لأن  يمكن  الحاجة،  وقت  حتى  المأخوذة  بالأعضاء  الاحتفاظ  المرضى    ا  حاجة 
 والله أعلم. ، للأعضاء لا تنتظر

النهي عن أكل الميتة  هو أن  والراجح وبناءً على القول المتقدم، يُعتبر الرأي الأكثر تفضيلًا المسألة الثالثة: اقتطاع أعضاء الموتى لغير ضرورة:
يكون فقط بما يكفي للحفاظ على الحياة، ولا يجوز زيادته. وبالتالي، لا يجوز استئصال أعضاء الميت إلا في حالات الضرورة القصوى،   يجب أن  
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يكون ذلك بحضور المريض الذي يحتاج إلى هذا العضو. هذا لتجنب الفوضى ومنع أي شخص من الاستيلاء على أجزاء الجثث في    ويجب أن  
   .(90) المستشفيات أو حتى نبش القبور دون وجه حق، لأخذ أعضاء الموتى بشكل غير مشروع

 عقوبة سرقة أعضاء الميت المطلب الثالث
ولكن    لم يكن الفقهاء يأخذون أعضاء الموتى ويستفيدوا منها في السابق، لأنهم لم يكنوا يهتمون بالجثث التي تتحلل بسرعة وتفسد بسرعة أيضاً.

مع تطور الطب واستطاعته الحفاظ على الجثث لفترة طويلة في الثلاجات دون تغيير، أصبح من الممكن الاستفادة من بعض أعضاء الموتى  
ساعة على وفاة الشخص، ويمكن استخدام العظام للزراعة خلال    (24)خلال حياتهم.فمثلًا، يمكن استخدام الجلد للزرع حتى بعد مرور    الجدد

ثم زرعت لأشخاص يحتاجون إليها، وكان هناك من يحتاج  ،  (91)   ساعة من الوفاة  72ساعة من الوفاة، والشرايين يمكن استخدامها خلال    ( 48)
لم    إلى أعضاء أو جثث من الجثث؛ لاستخدامها في كليات الطب وما شابه ذلك، لتكون الدروس عملية وواقعية، وتطبيقاً لما يتعلم نظرياً. وإذا 

شفيات، أو الأماكن التي حفظت فيها، أو من المقابر. تتوفر هذه الأعضاء من المتبرعين، كان من المعتاد توفيرها عن طريق سرقتها من المست
وحرمة الميت ليست كحرمة الحي، بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص، وضرورة صيانة الحي بما لا يوجب به صيانة الميت. وقد تقرر عند  

ا، ويتجرأ أحد على التعدي على جثته دون  عندما يموت الإنسان ويُحكم بذلك شرعً ،  (92) العلماء أن  كل معصية ليس فيها حد، فيجب فيها التعزير
هذا الفعل يستحق عقوبة. عقوبة التعدي على الأموات ليست مثل عقوبة التعدي على الأحياء، بل هي أقل    إذن مسبق أو إذن من أوليائه، فإن  

يكون الجاني والمجني عليه متساويين في   منها. ولا يمكن تطبيق القصاص في هذه الحالة، لعدم تكافؤ الجاني والمجني عليه، حيث يجب أن  
ا. الإنسان ليس ملكً  لا يوجد تفرق بين الجثة والمعتدي عليها، ولا يمكن سرقة الجثة بحجة عدم ملكيتها، لأن  (93)الصحة والكمال لتطبيق القصاص

جاء في  (94)ا لأهل العلمذلك يستوجب تعزيره وفقً   ا، فلا يمكن سرقة جثته أو أي جزء منها. وإذا تم قطع جزء من جثة الميت، فإن  وبما أنه ليس ملكً 
رِهِ حَيًّا)( قال:  )  النبي  أن  )رضي الله عنها(  عن عائشة    :التمهيد مِ ال مَيِ تِ كَكَس  رُ عَظ  هذا كلام عام يراد  )رحمه الله(: )(96) فقال أبو عمر  .(95) (كَس 

كسر عظم الميت لا دية فيه ولا قود فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية لإجماع العلماء   به الخصوص لإجماعهم على أن  
عظم الحي له حرمة وفيه حياة يجب على من كان سببا لإخراجها منه وإعادته من الحياة : )مشكل الآثارشرح  وجاء في .  (97) (على ما ذكرت لك

إلى الموات ما يجب عليه في ذلك من القصاص ومن أرش وكان عظم الميت لا حياة فيه وله حرمة فكان كاسره في انتهاك حرمته ككاسر عظم  
تى عاد بها مواتا كما يكون في كسر عظم الحي كذلك فانتفى السبب الذي يوجب  الحي في انتهاك حرمته ولم يكن ذلك الكسر إخراج الحياة منه ح

ككسره   كسر عظم المسلم ميتاً   إن  : )وجاء في فيض القدير(98)(في كسر عظم الحي ما يوجب من قصاص ومن دية فلم يجب عليه قصاص ولا دية 
ا فذهب ليكسرها وخرج بقولهم في الإثم القصاص فلو كسر عظم ميت أو  ا أو عضدً ا في الإثم وبه صرح في رواية وهذا قاله لحفار أخرج عظمً حيً 

تأديب على  ، )جاء في الأحكام السلطانيةفقد  إذن التعزير هو عقوبة سارق أعضاء الأموات،  (99) (فقأ عينه فلا قود بل يؤدب لجرأته على المثلة
العقوبات التعزيرية هي عقوبات غير محددة تفرض على جرائم غير (100) (ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله

تُترك تقدير العقوبات للقاضي، حسب (101)معينة. تتنوع هذه العقوبات في شدتها وخفتها وتتناسب مع كل جريمة دون وجود عقوبة محددة مسبقاً لها
ا لوجود ضرورة تبرر السرقة أو عدم وجودها، وبناءً على قوة تلك الضرورة واعتياد الشخص على ارتكاب الجريمة كوسيلة تقديره للمصلحة، وتبعً 

 ا بالسجن أو الجلد أو الغرامة المالية، وقد يجمع بين أكثر من عقوبة في حالة الجريمة. يصدر حكمً  يمكن للقاضي أن  و للكسب. 
 الخاتمة 

( وأشكره، ففي نهاية هذا البحث أحمد الله )  أما بعد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 
( أن  ينفع به، وأن  يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن  يحسن العاقبة، ويغفر الزلل.فيما يلي بحثي هذا، واسأل الله )على ما مَن  به علي  من إتمام  

 عرض خلاصة ما تناولته في هذا البحث توضح أهم مسائله وتبرز أهم النتائج التي توصلت إليها على النحو الآتي: 
 ات.من فضل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أحكام ديننا ميسرة لنا، حيث نستمدها من مصادرها الأصلية التي حفظت لنا ديننا نقياً من أي تغيير   -1
وفر لها رجالًا شجعوا على الدفاع عن هذه الشريعة من كل من يحاول الاعتداء عليها. فالقرآن والسنة    من نعم الله العظيمة على أمتنا أن    -2

 والإجماع يعتبرون من مصادر الشريعة التي اتفق عليها العلماء.
الشريعة الإسلامية وكمالها ودوامها وصلاحيتها لجميع الأوقات والأماكن، وأصبح واضحً   -3 أن  تأكدت بشكل كبير من شمولية  بالنسبة لي    ا 

الواضحة أو   التفاصيل سواء بالنصوص  بالتفصيل على أحكام الجنايات بجميع أشكالها، وتناول جميع  الجنائي في الإسلام قد غطى  التشريع 
 بالاستنباطات. 
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 حفظ النفس والحفاظ عليها هدف ضروري من أهداف الشريعة الإسلامية، وقد توافقت عليه الأدلة الشرعية، وهو معترف به كواجب ديني. -3
 ا. سرقة أعضاء الأحياء وسرقة أعضاء الإنسان أكبر من سرقة الأموال وهما محرمان شرعً  -4
 ا. سرقة أعضاء الموتى وجثثهم من المقابر أو من أي مكان آخر يعتبر محرمً  -5
   سرقة أعضاء الموتى ليست كالسرقة من الأحياء. -6
بذلت ما بوسعي لإخراج البحث بهذه    وفعالًا كوسيلة للردع.ولقد  اعقوبة سرقة أعضاء الميت تعتبر عقوبة تعزيرية يحددها الحاكم بما يراه مناسبً   -7

الله على نبينا محمد    ىوصل  والحمد لله أولا وآخراا وإن  أخطأت فمن نفسي والشيطان والحمد لله رب العالمين.(،  )الصورة فإن  أصبت فمن الله  
 وعلى آله وصحبه وسلم
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الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، )ت:  -38
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 م.  1999-هـ  1419،  1لبنان، ط  –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت    -ه(، المحقق: الشيخ علي محمد معوض  450
 لبنان،    -ه(، دار الفكر، بيروت  1252رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، )ت:   -39
ه(، المحقق: عبد الرزاق المهدي،  597زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، )ت:   -40

 هـ.  1422،  1لبنان، ط –دار الكتاب العربي، بيروت 
مكة   -د. محمد يسري إبراهيم، دار طيبة الخضراء  ،سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي -41

 م.  2005  -هـ 1426، 1المكرمة، ط
 -عادل مرشد    -ه(، المحقق: شعيب الأرناؤوط  273سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد، )ت:   -42

 م.  2009 -هـ  1430،  1عَبد الل طيف حرز الله، دار الرسالة العالمية، ط -محم د كامل قره بللي 
تاني، )ت:   -43 جِس  ه(، المحقق: شعَيب  275سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِ 

 م.  2009 - هـ 1430، 1محَم د كامِل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط  -الأرناؤوط 
جِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي -44 رَو  ه(، المحقق: محمد عبد القادر  458)ت:    ،السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 

 م.  2003 -هـ  1424،  1لبنان، ط –عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
هـ(، حققه: محمود 1089شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح، )ت:   -45

 م.  1986 - هـ 1406، 1بيروت، ط –الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
(، تحقيق: الشيخ  682الشرح الكبير على متن المقنع، شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة، المقدسي، )ت:   -46

 لبنان، )د.ت(.   –محمد رشيد رضا، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت 
هـ(، تحقيق: عدد    844شرح سنن أبي داود، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي، )ت:   -47

 .  م2016 - هـ 1437،  1مصر، ط -وتحقيق التراث، الفيوم  ،من الباحثين بدار الفلاح بإشراف خالد الرباط، دار الفلاح للبحث العلمي
شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي، )ت:   -48

 .  1994  –ه 1415،  1لبنان، ط –الرسالة، بيروت مؤسسة ، ه(، تحقيق: شعيب الأرناؤوط321
ه(، المحقق: نايف بن أحمد  751)ت:  ،الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية  -49

 هـ.  1428، 1مكة المكرمة، ط -الحمد، دار عالم الفوائد  
ه(،  1098غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي، )ت:   -50

 م.  1985 -هـ  1405،  1لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت 
 لبنان، )د.ت(.   –هـ(، دار الفكر، بيروت 861فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، )ت:  -51
ه(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  817القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، )ت:   -52

 م.  2005 -هـ 1426، 8لبنان، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي، ط –بيروت 
الشافعي، )ت:  -53 الحضرمي  الهِجراني  الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي بامخرمة،  الدهر، لأبي محمد  النحر في وفيات أعيان  قلادة 

 م.  2008 - هـ 1428،  1جدة، ط –خالد زواري، دار المنهاج   -هـ(، عُني به: بو جمعة مكري 947
ر الكافي في فقه الإمام أحمد، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهي -54

 م.  1994 - هـ 1414،  1لبنان، ط –ه(، دار الكتب العلمية، بيروت 620بابن قدامة المقدسي، )ت: 
ه(، تحقيق هلال  1051كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي، )ت:   -55

 ه.  1402لبنان،  –مصيلحي مصطفى هلال، دار الكتب العلمية، بيروت 
ه(، تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور،  427)ت:    ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق -56

 م.  2002  -هـ 1422، 1لبنان، ط –نظير الساعدي دار إحياء التراث العربي، بيروت  أ.مراجعة وتدقيق: 
ه(، المحقق: 1094)ت:    ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي -57

 م. 1998 -هـ  1419لبنان،  –محمد المصري مؤسسة الرسالة، بيروت  -عدنان درويش 
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هـ(، دار صادر،  711لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقي، )ت:   -58
 ه. 1414، 3لبنان، ط –بيروت 

المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، أحمد بن محمد الصاوي المالكي، )ت:    ،لغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك -59
 م.  1952 -هـ  1372ه(، صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، 1241

ه(، دراسة وتحقيق: خليل محي الدين الميس، دار الفكر للطباعة  483المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، )ت:   -60
 م.  2000ـ -ه 1421، 1لبنان، ط –والنشر والتوزيع، بيروت 

 ، دار الفكر، )د.ت(.  هـ(676المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، )ت:  -61
المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد   -62

 م.  1984 –ه 1404، 2السعودية، ط  –ه(، مكتبة المعارف، الرياض 652الدين، )ت:  
 ه(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق الجديدة، 456المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، )ت:   -63
ه(، المحقق: يوسف الشيخ محمد، 666مختار الصحاح، زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ت:   -64

 م.  1999-هـ 1420، 5صيدا، ط –الدار النموذجية، بيروت   -المكتبة العصرية 
محمد أحمد دهمان،    أ.هـ(، قدم له:  689)ت:    ،مختصر منهاج القاصدين، نجم الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي -65

 م.  1978 -هـ  1398سوريا،  –مكتبة دار البيان، دمشق 
ه(، المحقق: أحمد محمد شاكر، 241)ت:    ،مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني -66

 م.  1995 - هـ 1416،  1القاهرة، ط –دار الحديث 
 هـ(، المكتبة العلمية، بيروت  770)ت:    ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  -67
ه(، تحقيق محمد بشير الأدلبي، المكتب الإسلامي، 709المطلع على أبواب الفقه، محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي أبو عبد الله، )ت:   -68

 م.  1981 -ه 1401لبنان،  –بيروت 
 هـ(، المحقق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  395)ت:    ،معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين -69
هـ(، دار الكتب العلمية، 977)ت:    ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي -70

 م.  1994 -هـ  1415، 1لبنان، ط –بيروت 
ه(، تحقيق: د. عبد الله بن عبد  620المغني، لأبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي، )ت:   -71

 م.  1997 -هـ 1417،  3السعودية، ط -المحسن التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، عالم الكتب، الرياض 
 ،  2هـ(، وزارة الأوقاف الكويتية، ط794المنثور في القواعد الفقهية، لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، )ت:  -72
 لبنان،   –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت 476المهذب في فقه الإمام الشافعي، لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، )ت:  -73
 هـ. 1418،  1ندى محمد نعيم الدقر، دار الفكر، دمشق، ط ،موت الدماغ بين الطب والإسلام -74
 م.  1994 -هـ  1414،  1د. محمد علي البار، دار القلم، الدار الشامية، ط  ،الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء -75
ه(، المحقق: السيد ابن  450النكت والعيون، لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، )ت:   -76

 ، )د.ت(.  لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، عبد المقصود بن عبد الرحيم
ه(، دار الفكر، 1004نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، )ت:   -77

 م.  1984-ه1404 -لبنان، ط أخيرة  –بيروت 
ه(، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، 1250)ت:    ،نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني -78

 م.  1993  -هـ 1413، 1مصر، ط
وتركي مصطفى، دار إحياء الأرناؤوط،  ه(، المحقق: أحمد  764الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، )ت:   -79

   م. 2000 -هـ1420لبنان،  –التراث، بيروت 
 هوامش البحث 
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، مادة: )سرق(. والمصباح المنير في غريب 155/  10، مادة: )سرق(. ولسان العرب، لابن منظور،  146ينظر: مختار الصحاح، للرازي، ص  (1)

 ، مادة: )سرق(.  274/ 1الشرح الكبير، للحموي، 
. والمهذب في  445/  2. وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد الحفيد،  102/  4ينظر: الاختيار لتعليل المختار، لأبي الفضل الحنفي،    (2)

 .  274/  4. والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للحجاوي،  353/ 3فقه الإمام الشافعي، للشيرازي، 
، مادة: )عضو(. والكليات معجم في المصطلحات  1312  ، مادة: )عضو(. والقاموس المحيط، للفيروزآبادى، ص 68/  15ينظر: لسان العرب،    (3)

 . مادة: )عضو(.  598 والفروق اللغوية، لأبي البقاء الكفوي، ص
 .  394/ 1ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة،   (4)
، مادة: )مات(. وتاج العروس من  160، مادة: )موت(. والقاموس المحيط، ص583/  2ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،    (5)

 ، مادة: )موت(.  98/  5جواهر القاموس، للزبيدي، 
. ومغني المحتاج إلى معرفة  397. ومختصر منهاج القاصدين، لابن قدامة المقدسي، ص  104/  5ينظر: المجموع شرح المهذب، للنووي،    (6)

 .  212/ 1معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، 
. والحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  4/334. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي،  5/134يُنظر: فتح القدير، لابن الهمام    (7)

 . 56/ 9، والمغني، لابن قدامة المقدسي، 304/ 13للماوردي، 
 .  331/  4معصوم الدم: عصم العين والصاد والميم، أصل واحد صحيح يدل على إمساك ومنع وملازمة. ينظر: معجم مقاييس اللغة،  (8)
. ونهاية المحتاج إلى شرح 116/  2. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  6/338ينظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين،    (9)

 .  465/ 13. والمغني، 168/  8المنهاج، للرملي، 
دة.  المعاهد: المعاهدة: هو أن  يعقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوضٍ، وغيره. ويسمى مهادنة، وموادعة، ومعاه  (10)

. وكشاف القناع عن متن 221. والمطلع على أبواب المقنع، لأبي البعلي، ص 338/ 4ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة المقدسي، 
 .   111/ 3لإقناع، للبهوتي،ا
محرر  المستأمن: عقد الأمان: هو التزام من المسلمين بحفظ دم الكافر وماله وعرضه ويكون الأمان من الإمام أو أحد أفراد المسلمين. ينظر: ال  (11)

 .    180/ 2في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لمجد الدين،
 .  465/ 13ينظر: المغني،  (12)
 .  338/ 6رد المحتار على الدر المختار،  (13)
 .  116/ 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (14)
 .  45/ 9، المجموع شرح المهذب (15)
 .  199/ 6كشاف القناع عن متن الإقناع،  (16)
 .  105/ 6المحلى بالآثار لابن حزم الظاهري،  (17)
 .  74ص. والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، 86. والأشباه والنظائر، للسيوطي، ص41/  1الأشباه والنظائر، للسبكي،  (18)
 ينظر: المصادر نفسها.   (19)
 .  338/ 13ينظر: المغني،  (20)
 .  265/  4. وحاشيتا قليوبي وعميرة، 41/ 9ينظر: المجموع شرح المهذب،  (21)
 .  195/ 9. وكشاف القناع عن متن الإقناع، 466/ 13ينظر: المغني،  (22)
 . 264/ 4ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة،   (23)
 .  106/ 11. والشرح الكبير13/466والمغني،  . 264/ 4. وحاشيتا قليوبي وعميرة، 9/41ينظر: المجموع شرح المهذب ، (24)
داوي، 252/  1ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي،  (25)  .  373/ 10. والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمَر 
 .  152/ 8ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،  (26)
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 .  199/  6القناع عن متن الإقناع، كشاف . و 265/ 4ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة،   (27)
 .  563/  2. ورد المحتار على الدر المختار، 142/ 24ينظر: المبسوط للسرخسي،  (28)
 .  116/ 2ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (29)
 .  426/ 7ينظر: المحلى بالآثار،  (30)
 .  87. والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ص229/ 2ينظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،  (31)
 . 563/ 2ينظر: رد المحتار على الدر المختار،  (32)
 . 429/ 1ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (33)
 .  41ينظر: سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، لمحمد يسري إبراهيم، ص (34)
 .  106/ 11. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 254/ 2ينظر: التاج والإكليل لمختصر خليل، لأبي عبد الله المواق،  (35)
 .265/ 4. وحاشيتا قليوبي وعميرة، 152/  8. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 251/  1ينظر: المهذب في فقه الإمام الشافعي،  (36)
 .  106/ 11. والشرح الكبير على متن المقنع، 467/ 13ينظر: المغني،  (37)
 .  36/ 9ينظر: المجموع شرح المهذب،  (38)
 .  106/  11والشرح الكبير على متن المقنع،  .251/  1الشافعي، ينظر: المهذب في فقه الإمام  (39)
 .  145سورة الأنعام: الآية  (40)
 .  173سورة البقرة: الآية  (41)
 .  119سورة الأنعام: الآية  (42)
الحجاج مجاهد، ص  (43) الحسن مقاتل،  281ينظر: تفسير مجاهد، لأبي  . وتفسير الإمام  525  -41/  1. وتفسير مقاتل بن سليمان، لأبي 

 .  831 -247/ 2 -1الشافعي، للشافعي، 
 وما بعدها.  86ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي، ص (44)
 .  593/ 2ينظر: بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(، للروياني،  (45)
 .  338/ 6. ورد المحتار على الدر المختار، 48/ 24ينظر: المبسوط،  (46)
 .  229/  2. والجامع لأحكام القرآن، 429/ 1ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (47)
 .  6/89ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع،  (48)
 .  135 -8/134ينظر: المحلى بالآثار،  (49)
 .  3سورة المائدة: الآية  (50)
. والكشف والبيان عن تفسير 7/  2. وتفسير القرآن العزيز، لابن أبي زَمَنِين المالكي،  459/  9ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري،    (51)

 .  12/ 4القرآن، للثعلبي، 
 . 70سورة الإسراء: الآية  (52)
 .  32/ 3. وتفسير القرآن العزيز، 501/  17. وجامع البيان في تأويل القرآن، 541/  2ينظر: تفسير مقاتل بن سليمان،  (53)
 .  73. والأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ص45/  1ينظر: الأشباه والنظائر، للسبكي،  (54)
. والبيهقي في السنن الكبرى،  541/  2(،  1616أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الجنائز، باب: فِي النهي عن كسر عظام الميت، برقم: )  (55)

 . حديث صحيح.  96/ 4(،  7079مخافة أن يكسر له عظم، برقم: )
 .  34/  4ينظر: نيل الأوطار، للشوكاني،  (56)
 . 11/79ينظر: المغني  (57)
 . 27/252ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع،  (58)
باب صيد    -. وأخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الصيد  213/  5(،  5723)(، برقم:  أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن عمر )  (59)

 . حديث حسن. 372/ 4(، 3218الحيتان والجراد، برقم: ) 



128

 4202 سنة ل ثانيتشرين ال (1العدد ) (70)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 
 .  6/189ينظر: كشاف القناع عن متن الإقناع،  (60)
هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري. أبو محمد. عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس. كان فقيها حافظا يستنبط الأحكام من    (61)

ه(. من تصانيفه: )المحلى في الفقه(؛  456الكتاب والسنة على طريقة أهل الظاهر، بعيداً عن المصانعة حتى شُبِ ه لسانه بسيف الحجاج، )ت:  
. وشذرات الذهب في  419/  3قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر، للحضرمي، كام في أصول الأحكام في أصول الفقه( وغيرها. ينظر:  و )الإح

 .  254/  4. والأعلام، للزركلي، 37/ 1أخبار من ذهب، لابن العماد العكري، 
 . 67 – 66/ 6المحلى بالآثار،  (62)
 .  163/  1ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي، ليوسف الأحمد،  (63)
. وأحكام نقل الأعضاء  227يُنظر للاستزادة: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها، للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ص  (64)

. والانتفاع  160. وأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، للدكتور محمد نعيم ياسين، ص1/163في الفقه الإسلامي، للدكتور يوسف الأحمد،  
 .  107الآدمي في الفقه الإسلامي، للدكتور عصمت الله عنايت الله، ص بأجزاء

 . 162ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص (65)
 .  210ينظر: سرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، ص (66)
 .  162ينظر: أحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، ص  (67)
 . 162ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص (68)
. وسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، 162ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص  (69)

 .   162. وأحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، ص210ص
 ، مادة: )ضرر(.  360/  2، مادة: )ضرر(. والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، 482/  4ينظر: لسان العرب،  (70)
 .  180التعريفات، للجرجاني، ص (71)
 .  277/ 1. وغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، للحموي، 319/ 2ينظر: المنثور في القواعد الفقهية، للزركشي،  (72)
 .   339 – 6/338ينظر: رد المحتار على الدر المختار،  (73)
 .  307/ 4. ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 52/ 9ينظر: المجموع شرح المهذب،  (74)
 .   531/  3. والشرح الكبير على متن المقنع، 73 –  72/ 11ينظر: المغني،  (75)
 .   339 – 6/338ينظر: رد المحتار على الدر المختار،  (76)
 . 42/ 9ينظر: المجموع شرح المهذب،  (77)
 .  173سورة البقرة: الآية  (78)
 .  360/  1. والجواهر الحسان 228/  2. والجامع لأحكام القرآن، 133/ 1ينظر: زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي،  (79)
 .  61/  1. وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي،  231/  2لأحكام القرآن،  الجامع  . و 223/  1ينظر: النكت والعيون، للماوردي،    (80)
 .  87وإيضاح القواعد الفقهية لطلاب المدرسة الصولتية، للل حجي، ص  .154ينظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص (81)
 .  33/ 13. والمغني، 40/ 9. والمهذب في فقه الإمام الشافعي، 1/151ينظر: أحكام القرآن، للجصاص،  (82)
 .  116/ 2. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، 387/ 1بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ينظر:  (83)
 . 307/ 4. ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 42/ 9ينظر: المجموع شرح المهذب،  (84)
 .   531/  3. والشرح الكبير على متن المقنع، 595/ 5ينظر: المغني،  (85)
( وعمر وعلي وعن أبيه وخاله سعد  ( ، ابن جنادة بن جندب ، أبو عبد الله ، السوائي . صحابي. روى عن النبي )هو: جابر بن سمرة )  (86)

ه(.  74حديثًا، )ت:  146(. وعنه سماك بن حرب وجعفر بن أبي ثور، وأبو عون الثقفي وغيرهم، روى له البخاري ومسلم  بن أبي وقاص )
. وتاريخ الإسلام 488  /1. وأسد الغابة في معرفة الصحابة، لابن الأثير،  224/  1الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر،    ينظر:

 .  623/  2وَوَفيات المشاهير وَالأعلام، للذهبي، 
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. والبيهقي في السنن الكبرى، 634 – 633/ 5(،  3816أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الأطعمة، باب: فيمن اضطر إلى الميتة، برقم: ) (87)

(،  19635كتاب: الضحايا، جماع أبواب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة وغير ذلك، باب: ما يحل من الميتة بالضرورة، برقم: )
 ده حسن.  . إسنا597/ 9

 .  543 /. وبذل المجهود 592/ 7. والت حبير لإيضَاح مَعَاني الت يسير، للكحلاني، 455/ 15ينظر: شرح سنن أبي داود، للرملي،  (88)
 .  35ينظر: الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة، لعبد الله الطريفي، ص (89)
. وسرقة الأعضاء بالجراحة الطبية وأحكام القصاص المترتبة عليها في الفقه الإسلامي، 164ينظر: أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، ص  (90)

 .   169. وأحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي، ص218ص
 .  55ص . وموت الدماغ بين الطب والإسلام، 95  – 94ينظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، لمحمد البار، ص (91)
 .  279/  1ينظر: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، لابن القيم،  (92)
. ولغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. 16/  4. ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،  495/  11ينظر: المغني،    (93)

 . 12/ 6المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، للصاوي،  
 . 59. وموت الدماغ بين الطب والإسلام، لندى الدقر، ص97ينظر: الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء، لمحمد البار، ص (94)
. والبيهقي في السنن الكبرى،  541/  2(،  1616أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الجنائز، باب: فِي النهي عن كسر عظام الميت، برقم: )  (95)

 . حديث صحيح.  96/ 4(،  7079مخافة أن يكسر له عظم، برقم: )
 هو: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر. ولد بقرطبة. من أجِل ة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس،  (96)

ه(، من تصانيفه: )الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار(، 463ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف. رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة عام )
. وتاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام،  6/  1هيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد( وغيرها. ينظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة،  و )التم

 .  99/  29. والوافي بالوفيات، للصفدي، 199/  10
 .  144/ 13التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر،   (97)
 .  309/ 3شرح مشكل الآثار، للطحاوي،  (98)
 .   476 /2فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمناوي،  (99)
 .  344 الأحكام السلطانية، للماوردي، ص (100)
 .  37  – 36ينظر: التعزيرات البدنية وموجباتها في الفقه الإسلامي، لعبد الله الحديثي، ص (101)
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